
S/2002/10الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalمجلس الأمن 
2 January 2002
Arabic
Original: English

280302    280302    02-22626 (A)
*0222626*

رسـالة مؤرخـة ٢ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـــس مجلــس الأمــن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر المرفـق المقـدم مـن تـايلند عمـلا بـالفقرة ٦ مــن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع)   جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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مرفق   
رسـالة مؤرخـة ٢٦ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ موجهـــة مــن الممثــل الدائــم 
ـــالقرار  لتـايلند لـدى الأمـم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا ب

 ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
بالإشـارة إلى مذكرتكـم المؤرخـة ٢٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ الـتي تلتمـس مــن 
الدول الأعضاء تقديم تقرير إلى لجنة مكافحة الإرهاب عـن التدابـير الـتي اتخذـا تنفيـذا للقـرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١)، أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم طيـه التقريـر المتعلـق بعمليـة التنفيـذ، المقـدم مــن 

حكومة تايلند عملا بالقرار المذكور (انظر الضميمة).  
(توقيع)   شوشاي كاسيمسارن 
السفير 
الممثل الدائم 
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 ضميمة 
التقرير المتعلق بعملية التنفيذ المقدم من تايلند عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس 

 الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
الإجراءات المتخذة عملا بقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)  - ١

 الفقرة ١ من منطوق القرار 
الفقرة الفرعية (أ): 

ـــة، عمــلا بقــرار  في ٢١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، قـررت الحكومـة التايلندي -
ــك  مجلـس الأمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩)، إصـدار تعليمـات إلى جميـع السـلطات المعنيـة للامتثـال لذل
القـرار، ويشـمل ذلـك تجميـد نقـل الأمـوال أو المـوارد الماليـة الـتي يملكـها الطالبـان. وقـد عمـــم 
مصرف تايلند، تحقيقا لهذا الهدف، مذكرة علـى جميـع المصـارف التجاريـة والمؤسسـات الماليـة 

تلتمس منها التعاون من أجل الامتثال الدقيق لقرار الحكومة المذكور. 
وفي ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١، قررت الحكومة التايلندية، عملا بقرار مجلـس  -
الأمن ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، إصدار تعليمات إلى جميـع السـلطات المعنيـة للامتثـال لذلـك القـرار، 
ويشــمل ذلــك تجميــد نقــل الأمــوال أو المــوارد الماليــة الــتي يملكــها الســيد أســامة بــــن لادن 
والأشخاص أو الكيانات التي لها علاقة به، على نحو ما حددته لجنة مجلس الأمـن، بمـا في ذلـك 
شبكة القاعدة. وقد عمم مصـرف تـايلند، تحقيقـا لهـذا الهـدف، مذكـرة علـى جميـع المصـارف 
التجاريـة والمؤسسـات الماليـة تلتمـس منـها التعـاون مـن أجـل الامتثـال الدقيـق لقـــرار الحكومــة 

المذكور. 
ويشير تقرير لجنة مجلس الأمـن المـؤرخ ٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ إلى أن تـايلند هـي  -
من بين البلـدان السـتة والأربعـين الـتي قدمـت إلى اللجنـة تقريـرا عـن تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن 

  .(٢٠٠٠) ١٣٣٣
 

الفقرة الفرعية (ب): 
في ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، قررت الحكومة التايلندية، عملا بقرار مجلـس  -
ــرار  الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، إصـدار تعليمـات إلى جميـع السـلطات المعنيـة للامتثـال لذلـك الق
وتكليف مجلس الدولـة مهمـة النظـر في القوانـين والأنظمـة المحليـة ذات الصلـة واقـتراح إدخـال 

تعديلات عليها، إذا اقتضى الحال، لتنفيذ القرار تنفيذا كاملا.  
وفي ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، وافقت الحكومة علـى مشـروعي تعديلـين  -
اقترح مجلس الدولة إدخالهما على القـانون الجنـائي والقـانون المتعلـق بغسـل الأمـوال. وسـيقدم 
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المشــروعان إلى البرلمــان لإقرارهمــــا في الـــدورة البرلمانيـــة المقبلـــة المقـــرر أن تبـــدأ في مســـتهل 
شباط/فبراير ٢٠٠٢. 

ويعرف مشــروع تعديـل القـانون الجنـائي نطـاق الإرهـاب، ويعـد العمـل الإرهـابي  -
بمثابة جريمة خطيرة بموجب القانون الجنـائي التـايلندي. وتـتراوح العقوبـة المقترحـة بـين الحكـم 
– ١ ٠٠٠ ٠٠٠ بـاهت والحكـم بـالإعدام. ويخضـــع أي شــخص  بغرامـة قدرهـا ٢٠٠ ٠٠٠ 
يـهدد بارتكـاب مثـل تلـك الجريمـة أو يكـون شـريكا فيـها لنفـس العقوبـة الـتي تطــال مرتكــب 
جريمـة الإرهـاب. أمـا الأشـــخاص الضــالعون في مختلــف أوجــه الشــروع في ارتكــاب الجريمــة 
فعقوبتــهم أقــل شــدة، وتــتراوح بــين دفــع غرامــــة قدرهـــا ٦٠ ٠٠٠ – ٣٠٠ ٠٠٠ بـــاهت 

والسجن لمدة تتراوح ما بين ٣ سنوات و ١٥ سنة. 
 

الفقرة الفرعية (ج): 
لا توفر القوانين المحلية القائمة أساسا قانونيا يمكن أن تستند إليه السـلطات المعنيـة،  -
مثل مصرف تايلند أو مكتب مكافحة غسل الأمـوال، لتجميـد نقـل الأمـوال أو المـوارد الماليـة 
التي يملكها الأشـخاص أو الكيانـات المشـتبه في ارتكاـا أعمـالا إرهابيـة أو في تيسـير ارتكـاب 
تلك الأعمال. وفي هذا الصدد، اتخـذ مصـرف تـايلند تدابـير إداريـة عـن طريـق تعميـم مذكـرة 
علـى جميـع المصـارف التجاريـة أو المؤسسـات الماليـة تطلـب منـها التعـاون مـــن أجــل الامتثــال 

لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.  
ــــى الحكومـــة  وفي ١١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، عــرض مجلــس الدولــة عل -
مشروعي تعديلين للقانون الجنائي والقانون المتعلق بغسل الأمـوال سـعيا إلى سـد هـذه الفجـوة 
القانونيـة. ويتمثـل الهـدف الرئيسـي لمشـروع تعديـل القـانون المتعلـق بغسـل الأمـوال في اعتبـــار 
الأعمال الإرهابية التي يجرمها القـانون الجنـائي جريمـة بموجـب القـانون المتعلـق بغسـل الأمـوال 
كذلـك. وبمجـرد موافقـة البرلمـان علـى مشـروعي التعديلـين هذيـن، سـيصبح مكتـب مكافحـــة 
غسـل الأمـوال مخـولا سـلطة تجميـد نقـل الأمـوال أو المـوارد الماليـة الـتي يملكـــها الإرهــابيون أو 

شركاؤهم المزعومون.  
 

الفقرة الفرعية (د): 
إن مشـروع تعديـل القـانون الجنـائي الـذي يعتـــبر العمــل الإرهــابي جريمــة خطــيرة  -
تخضع لعقوبة شديدة لا ينص علـى معاقبـة مرتكـبي الجريمـة وحسـب، وإنمـا ينـص علـى معاقبـة 

شركائهم أيضا، بمن فيهم الأشخاص أو الكيانات التي توفر لهم الأموال أو الموارد المالية. 
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 الفقرة ٢ من منطوق القرار 
الفقرة الفرعية (أ): 

ينص مشروع تعديل القانون الجنائي على عقوبة شديدة في حـالات تجنيـد أعضـاء  -
للجماعات الإرهابية وتزويد الإرهابيين بالسلاح، سـواء في شـكل دعـم مباشـر أو عـن طريـق 

تيسير ارتكاب الأعمال الإرهابية.  
وقد وضعت وكالات الاستخبارات والوكـالات الأمنيـة بتـايلند في حالـة اسـتنفار  -
قصوى منذ حادث ١١ أيلول/سبتمبر. واتخذت تدابير مشددة للتفتيش عن الإرهابيين ورصـد 
أي تحـرك لهـم. وأعـدت قائمـة لمراقبـة الأشـخاص الذيـن لهـم أي علاقـة بالجماعـــات الإرهابيــة 
دف تبادلها فيما بين الوكـالات المعنيـة كافـة، ممـا يمكنـها مـن التعـاون لمنـع المشـتبه فيـهم مـن 

دخول البلد.  
 

الفقرة الفرعية (ب): 
تمنح جميع وكالات الاستخبارات، سواء المدنية منها أو العسكرية أو المعنية بإنفـاذ  -
القانون، الأولوية القصـوى لتبـادل المعلومـات والتواصـل مـع الوكـالات الأجنبيـة المنـاظرة لهـا، 
ولا ســيما وكــالات الولايــات المتحــدة. ومنــذ ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١، كثفــــت جميـــع 
وكالات الاستخبارات التايلندية تعاوا في مجـال التحقيـق مـع الأشـخاص المشـتبه في تورطـهم 
في الحادث وتعقبهم عن طريق فحص سجلام الجنائية وسجل زيارام إلى تايلند، فضلا عـن 

استنطاقهم ورصد تحركام.  
 

الفقرتان الفرعيتان (ج) و (د): 
ـــة تديــن الإرهــاب بجميــع أشــكاله ومظــاهره. وفي  اعتمـدت تـايلند سياسـة حازم -
الممارسة، تبذل السلطات قاطبة قصارى جهدها لكي لا تستخدم تايلند قـاعدة لارتكـاب أي 
عمل من الأعمال الإرهابية ضد أي بلد آخر ولكي لا يجد فيها الإرهابيون الملاذ الآمن أبدا. 

ـــن قــانون الهجــرة (١٩٧٩) علــى أن الســلطة التايلنديــة  وتنـص المـادة ١٢ (٧) م -
المختصـة لهـا الحـق في أن تمنـع مـن الدخـول إلى المملكـة أي شـخص يعـد سـلوكه خطـرا علـــى 
سلامة وأمن الجمهور أو على الأمن الوطني، أو أي شخص ممن صـدر في حقـهم أمـر بـالقبض 

من قبل سلطة مختصة في إحدى الحكومات الأجنبية.   
ــة  وفي أعقـاب ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، عـززت جميـع الوكـالات الأمنيـة والمعني -
بإنفـاذ القـانون التدابـير الراميـة إلى ضبـط الأشـخاص أو الجماعـات الـــتي يعتقــد أن لهــا علاقــة 
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بالمنظمات الإرهابية ورصدهـا والتنبـه لأي تحـرك مـن تحركاـا، ـدف منعـها مـن التسـلل إلى 
تايلند أو اتخاذها قاعدة لارتكاب الهجمات الإرهابية في الداخل أو الخارج. 

 
الفقرة الفرعية (هـ): 

يهدف مشروع تعديل القانون الجنائي الذي سيعرض على البرلمـان للموافقـة عليـه  -
في دورته المقبلة المزمـع عقدهـا في مسـتهل السـنة المقبلـة، إلى اعتبـار الأعمـال الإرهابيـة جرائـم 

جنائية يعاقب عليها عقوبة شديدة (انظر التفاصيل في الفقرة ١ (ب)).  
 

الفقرة الفرعية (و): 
يشــكل قــانون المســاعدة المتبادلــة في القضايــا الجنائيــة (١٩٩٢) قــاعدة عريضــــة  -
للتعاون مع البلدان الأخـرى في القضايـا الجنائيـة، أي في أخـذ شـهادات الأشـخاص وبيانـام؛ 
وإتاحـة المسـتندات والسـجلات والأدلـة لأغـراض المقاضـــاة والتفتيــش ومصــادرة الممتلكــات. 
ويرتكـز الهـدف الرئيسـي لهـذا القـانون علـى مبـدأي التجـريم المـزدوج والمعاملـــة بــالمثل اللذيــن 
ـــا. وتكمــل هــذا القــانون  يتيحـان لتـايلند تقـديم مسـاعدا في المسـائل الجنائيـة لكـل بلـد تقريب
ـــتي أبرمتــها تــايلند مــع خمســة بلــدان هــي  معـاهدات المسـاعدة المتبادلـة في القضايـا الجنائيـة ال
الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج. وهي الآن في طـور إبـرام معـاهدة 

من هذا النوع مع بولندا.  
 

الفقرة الفرعية (ز): 
تلقت جميع سلطات المقاطعـات بالمنـاطق الحدوديـة تعليمـات لتكـون في حالـة مـن  -
التيقظ البالغ لضبط أي تحرك للإرهــابيين ورصـده والتنبـه لـه، ـدف حمايـة البلـد مـن دخولهـم 
إليـها بشـكل غـير قـانوني. كمـا جـرى تعزيـز التعـاون فيمـا بـين الوكـالات المدنيـة والعســكرية 
ـــة  والمعنيـة بإنفـاذ القـانون في المنـاطق الحدوديـة. وعـلاوة علـى ذلـك، تدعـم الوكـالات المركزي
ــــع بـــه مكاتبـــها عـــن طريـــق تزويدهـــا بالمعلومـــات  المعنيــة في بــانكوك العمــل الــذي تضطل

والاستخبارات ذات الصلة الواردة من الشبكات الدولية. 
أما فيما يتعلـق بـإصدار جـوازات السـفر، تبـذل وزارة الخارجيـة قصـارى جـهدها  -
لكفالة تماشي الإجراءات المتبعة في هذا الجانب مع المعايير الدولية وتتخـذ خطـوات جـادة لمنـع 
ووقف تزويرها. ويجـري التحقـق مـن السـجل الشـخصي لكـل طـالب جـواز سـفر عـن طريـق 
النظام الموصول بقاعدة البيانات المركزية بمكتب السجلات المدنية. ويحمـل جـواز السـفر ذاتـه 
عـدة مقومـات أمنيـة، مثـــل الجــودة الفائقــة للــورق الممــزوج بالأليــاف المرئيــة وغــير المرئيــة، 
ـــة في  والعلامـات السـرية غـير المرئيـة الـتي تظـهر بالأشـعة فـوق البنفسـجية، والعلامـات المطبوع
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نسيج كل صفحة مـن الصفحـات الـتي توضـع عليـها تأشـيرة الدخـول، وتحويـل صـورة حـامل 
الجـواز إلى بيانـات رقميـة لاسـتعمالها في الحاسـوب، وتغليـف الغشـاء الأمـني المسـتخدم لحمايــة 
صفحـة بيانـات حـامل الجـواز، والرتـق بخيـط فلـوري. وقـد بذلـت جـهود لكفالـة تجـهيز جميــع 
مراكز التفتيش التابعة لسلطات الهجرة بأجهزة للاستشعار تسـتخدم لفحـص جـوازات السـفر 
من أجل التحقق مـن سـلامة كـل ورقـة مـن أوراقـها ومنـع إسـاءة اسـتعمالها مـن قبـل ارمـين 

الدوليين.  
وجـرى تحســـين أنظمــة إصــدار تأشــيرات الدخــول، بحيــث يمنــع إصــدار تأشــيرة  -
الدخول في بلد ثالث لصالح رعايا بعض البلدان في أفريقيـا والشـرق الأوسـط وجنـوب آسـيا، 
مـا لم توافـق علـى ذلـك وزارة الخارجيـة علـى أسـاس كـل حالـة بعينـها. كمـــا جــرى تشــديد 
التحــري الشــامل بشــأن طــالبي تأشــيرات الدخــول العامــة بجميــع الســــفارات والقنصليـــات 
التايلنديـة. ويجـوز رفـض طلـب الحصـول علـى تأشـيرة الدخـول لأي شـخص يشـــتبه في قيامــه 

بتصرف قد يسبب قلقا أمنيا للبلد. 
وقد وافقت الحكومة، في إطار سعيها إلى معالجـة الشـواغل الأمنيـة المـتزايدة، علـى  -
خفض عدد البلدان التي تتمتع بالحق في الإعفاء من مقتضيـات تأشـيرة الدخـول للإقامـة بـالبلد 
مدة أقصاها ٣٠ يوما من ٥٧ إلى ٣٧ بلدا، وكذا عدد البلدان التي لها الحق في الحصـول علـى 

تأشيرة الدخول لدى الوصول للإقامة بالبلد مدة أقصاها ١٥ يوما من ٩٦ إلى ١٧ بلدا.  
 

 الفقرة ٣ من منطوق القرار 
الفقرة الفرعية (أ): 

عززت جميع وكالات الاستخبارات التايلندية تعاوا الوثيق القائم مـع الوكـالات  -
ـــا. ويــأتي تبــادل المعلومــات والاســتخبارات المتعلقــة بأنشــطة الإرهــابيين  الأجنبيـة المنـاظرة له

وتحركام على رأس جدول أعمالها.  
 

الفقرة الفرعية (ب): 
يتيح قانون المســاعدة المتبادلـة في الشـؤون الجنائيـة (١٩٩٢) لتـايلند قـاعدة تمكنـها  -
من تقديم المساعدة في الشؤون الجنائية إلى كل بلد تقريبا، استنادا إلى مبدأي التجـريم المـزدوج 

والمعاملة بالمثل. (انظر التفاصيل في الفقرة ٢ (و)). 
EG-) وأصبـح مكتـب تـايلند لمكافحـة غسـل الأمـوال عضـوا في جماعـــة إيغمونــت -
MONT) منـذ سـنة ٢٠٠٠. وقـد تمكـــن المكتــب بفضــل هــذه العضويــة مــن الاطــلاع علــى 

المعلومات وتبادلها مع ٥٧ بلدا عضوا آخر.  
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الفقرة الفرعية (ج): 

فضـلا عـن قـانون المسـاعدة المتبادلـة في الشـؤون الجنائيـــة (١٩٩٢)، تطبــق تــايلند  -
أيضا قانون التسليم لعام ١٩٢٩. ويتيح قانون عام ١٩٢٩ قنـاة أخـرى للتعـاون القضـائي مـع 
البلدان الأخرى. وتستند الفكرة الأساسية لهذا القانون أيضا علـى المبدأيـن الأساسـين للتجـريم 
المـزدوج والمعاملـة بـالمثل، شـأنه في ذلـك شـأن قـانون المسـاعدة المتبادلـة في الشـــؤون الجنائيــة. 
وتكمل ذلك القانون ١٤ معـاهدة ثنائيـة للتسـليم أبرمـت مـع عـدد مـن البلـدان الصديقـة هـي 
المملكـة المتحـدة وبلجيكـا وإندونيسـيا والفلبـين والولايـات المتحـدة وجمهوريـة الصـين الشــعبية 
وجمهورية كوريا وجمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية وبنغلاديـش وكمبوديـا وماليزيـا وفيجـي 

وكندا واستراليا.  
 

الفقرة الفرعية (د): 
تايلند طرف في ٤ اتفاقيات وبروتوكول تتعلـق بالإرهـاب جـرى إبرامـها في إطـار  -
منظمة الطيران المدني الدولي؛ وهي الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعـال الأخـرى المرتكبـة 
علــى مــتن الطــائرات (١٩٦٣)، واتفاقيــة قمــع الاســــتيلاء غـــير المشـــروع علـــى الطـــائرات 
(١٩٧٠)، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطـيران المـدني (١٩٧١)، 
والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران المـدني 
الـدولي، الملحـق باتفاقيـة قمـع الأعمـال غـــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران المــدني 

  .(١٩٨٨)
ووقعـــت وزارة خارجيـــة تـــايلند الاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع تمويـــل الإرهــــاب في  -
ـــات الســبع الأخــرى،  ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. وكمـا هـو الشـأن بالنسـبة للاتفاقي
قررت الحكومة، في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١،  أن تؤيـد، مـن حيـث المبـدأ، انضمـام 
تايلند إلى كل الاتفاقيـات  المتبقيـة المتعلقـة بالإرهـاب في انتظـار إدخـال التعديـلات الضروريـة 

على القوانين المحلية لإتاحة الامتثال الكامل لتلك الاتفاقيات كل على حدة.  
 

الفقرة الفرعية (هـ): 
طبقا لما ينص عليه الدستور التايلندي، يتعـين علـى السـلطة المعنيـة، قبـل أن تصبـح  -
طرفا في أي اتفاق دولي، أن تتأكد من مدى مواءمة القوانين المحلية لكفالة تنفيذ ذلك الاتفـاق 
تنفيذا كاملا. وتنفذ الاتفاقيات والبروتوكول التي دخلت تايلند طرفا فيها بوصفـها جـزءا مـن 
القانون المحلــي التـايلندي بموجـب القـانون المتعلـق ببعـض الجرائـم الموجهـة ضـد الملاحـة الجويـة 

 .(١٩٧٨)
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وتلـتزم الحكومـة الملكيـة التايلنديـة بميثـاق الأمـم المتحـدة، وخاصـة المـــادة ٢٥ الــتي  -
تنـص علـى أن الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة كافـة تتعــهد بقبــول قــرارات مجلــس الأمــن 

وتنفيذها وفق هذا الميثاق. ومن ثم تلتزم تايلند التزاما قانونيا بجميع قرارات مجلس الأمن. 
 

الفقرة الفرعية (و): 
شددت وزارة الداخلية إجراءات التسجيل بجميع مناطق الإيـواء المؤقتـة لكفالـة ألا  -

يكون المشردين الطالبين للمأوى في الأراضي التايلندية أعضاء في أي منظمة إرهابية.  
 

الفقرة الفرعية (ز): 
تطبق تدابير أمنية مناسبة في مناطق الإيواء المؤقتة لمنع المشـردين مـن الهـروب. فـإن  -
تبـين انتـهاك هـؤلاء لتلـك التدابـير وألقـي القبـض عليـهم خـــارج منــاطق الإيــواء المؤقتــة، يتــم 

ترحيلهم وفقا لقانون الهجرة (١٩٧٩). 
وفي الواقع، يعتبر التعديل المقترح للقانون الجنائي، الذي أقرتـه الحكومـة وسـيصبح  -
قانونـا بانتـهاء الإجـراءات الضروريـة، الجريمـة المتصلـة بالإرهـاب جريمـة غـير سياسـية لأغـراض 
تسليم أحد المتهمين، فإن لم يطله التسليم يتابع قضائيا بموجب القانون التايلندي على أنشـطته 

المتصلة بالإرهاب.  
 

ملاحظات عامة عن الإجراءات التي اتخذا تايلند فيما يتعلق بتنفيذ قــرار مجلــس  - ٢
الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

تلـتزم تـايلند التزامـا كـــاملا بقــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١). ففــي ٢  ٢-١
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، أي بعد مضي أربعة أيـام فقـط علـى اتخـاذ ذلـك القـرار، أيـدت 
ـــه. وقــد  الحكومـة التايلنديـة القـرار وأصـدرت تعليمـات إلى جميـع السـلطات المعنيـة للامتثـال ل
ــلات  كلـف مجلـس الدولـة مهمـة تفحـص القوانـين والأنظمـة المحليـة ذات الصلـة واقـترح التعدي
اللازم إدخالها عليها لكفالة حيازة تايلند للإطار القانوني الضروري لتوفير الدعم الملائم لتنفيـذ 
القرار التنفيذ الكامل. وذلك يعكس بوضوح تصميم تـايلند علـى الانضمـام للتحـالف الـدولي 

الذي تقوده الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.  
ـــي القــانون الجنــائي والقــانون المتعلــق  بغســل  وسـوف يزيـد مشـروعا تعديل ٢-٢
الأموال من فعالية القانون التايلندي في التصدي للإرهـاب. فمشـروع تعديـل القـانون الجنـائي 
سيتيح للقوانين التايلندية أن تغطي كل خطـوة مـن خطـوات الإرهـاب، بمـا في ذلـك  الإعـداد 
لارتكــاب أعمــال الإرهــاب، وتقــديم المســاعدة لهــا والتحريــــض عليـــها، وارتكاـــا فعليـــا. 
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ولا ينحصر نطاق الجريمة في الأعمال المرتكبة داخل أراضي تـايلند، بـل يشـمل أيضـا الأعمـال 
الإرهابية المرتكبة ضد البلدان الأخرى أو المنظمات الدولية.  

ـــق بغســل الأمــوال، الــذي يــدرج ضمــن الجرائــم  أمـا التعديـل المقـترح للقـانون المتعل
المنصوص عليها بموجب هذا القانون أعمال الإرهاب الـتي يجرمـها القـانون الجنـائي، فسـيخول 
مكتـب مكافحـة غســـل الأمــوال ســلطة التجميــد الســريع لنقــل الأمــوال أو الأصــول الماليــة 

للإرهابيين المزعومين أو المنظمات الإرهابية المزعومة.  
ــــة الدوليـــة لقمـــع تمويـــل الإرهـــاب في ١٨ كـــانون  ويؤكــد توقيــع الاتفاقي ٢-٣
الأول/ديسمبر ٢٠٠١ من جديد التزام تايلند بقرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، لا سـيما 
فيما يتعلق بالتدابير المالية التي تشكل جوهر ذلك القرار. كمـا يعكـس ذلـك عـزم تـايلند علـى 
التعاون مع اتمع الدولي في سعيه إلى القضــاء علـى الجماعـات الإرهابيـة ذات النطـاق العـالمي 
مـن خـلال وقـف إمداداـا الماليـة. وسـيجعل تعديـلا القـانونين كمـا يـرد في الفقـرة ٢-٢ مـــن 

الأيسر على تايلند التصديق على الاتفاقية في الوقت المناسب. 
 


